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  الدورة السادسة والستون
  اللجنة الثانية

   من جدول الأعمال٢٦البند 
        نحو إقامة شراكات عالمية

أوكرانيـا، أيرلنــدا،  أنــدورا، ألبانيــا، ألمانيـا،  يل، ئإسـرا  إســتونيا،  أسـتراليا، أرمينيـا، إســبانيا، 
ا، الجبــل أيــسلندا، إيطاليــا، البرتغــال، بلجيكــا، بلغاريــا، البوســنة والهرســك، بولنــدا، تركيــ

الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولـدوفا،          
جورجيــا، الــدانمرك، رومانيــا، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، الــسويد، سويــسرا، شــيلي، صــربيا،    
فرنـــسا، فنلنـــدا، قـــبرص، كرواتيـــا، لاتفيـــا، لكـــسمبرغ، ليتوانيـــا، ليختنـــشتاين، مالطـــة،  

النرويج، النمسا، موناكو، ملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، المكسيك، الم
   منقّحمشروع قرار: اليوناناليابان، هنغاريا، هولندا، نيجيريا، 

    
  نحو إقامة شراكات عالمية    

  
  ،إن الجمعية العامة  
 ٥٦/٧٦ و ٢٠٠٠ديـسمبر  / كانون الأول٢١ المؤرخ  ٥٥/٢١٥ إلى قراراتها    إذ تشير   

ــؤرخ ا ــسمبر / كــانون الأول١١لم ــؤرخ ٥٨/١٢٩ و ٢٠٠١دي ــسمبر / كــانون الأول١٩ الم دي
 المــــــؤرخ ٦٢/٢١١ و ٢٠٠٥ديـــــسمبر  / كـــــانون الأول ٢٢ المـــــؤرخ  ٦٠/٢١٥ و ٢٠٠٣

  ،٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول٢١ المؤرخ ٦٤/٢٢٣ و ٢٠٠٧ديسمبر /كانون الأول ١٩
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ــة المــستدامة هــي  وإذ تؤكــد مــن جديــد    الإطــار الــشامل ســي في عنــصر أسا أن التنمي
تحقيق الأهداف الإنمائيـة المتفـق عليهـا        في مجال   ، وبخاصة   طة التي تضطلع بها الأمم المتحدة     للأنش

تنفيـذ نتـائج مـؤتمر القمـة        طـة   خ دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية والأهـداف الـواردة في          
  ،)١(“لتنفيذ لجوهانسبرغخطة ”العالمي للتنمية المستدامة 

، ولا سـيما    )٢(لألفيـة بـشأن ا  إعـلان الأمـم المتحـدة         إلى الأهداف الـواردة في     إذ تشير و  
الأهداف الإنمائية للألفية، وما حظيت به تلـك الأهـداف مـن إعـادة تأكيـد في الوثيقـة الختاميـة          

 الوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المـستوى المعـني        إلى  ، و )٣(٢٠٠٥لمؤتمر القمة العالمي لعام     
 وبخاصة في ما يتعلق بإقامـة شـراكات مـن خـلال     ،)٤(٢٠١٠ بالأهداف الإنمائية للألفية في عام 

إتاحة فرص أكبر أمام القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمـع المـدني بهـدف تمكينـها                 
من الإسهام في تحقيق أهداف وبرامج المنظمة، ولا سيما في السعي إلى تحقيـق التنميـة والقـضاء          

  على الفقر،
 على أن التعاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين، ومنهم القطـاع      وإذ تشدد   

ــذا         ــم المتحــدة، وأن الاضــطلاع به ــاق الأم ــادئ المجــسّدة في ميث الخــاص، ســيعزز المقاصــد والمب
  ،نزاهة المنظمة وحيادها واستقلالهاويُعزّز التعاون سيجري على نحو يحفظ 

ــا     ــيط علم ــام والخــاص       وإذ تح ــاعين الع ــين القط ــشراكات ب ــدد ال ــاد ع ــتمرار ازدي باس
  جميع أنحاء العالم، في

 بمــساهمة جميــع الــشركاء المعنــيين، بمــا فــيهم القطــاع الخــاص والمنظمــات    وإذ ترحــب  
الحكوميـة والمجتمـع المـدني، في تنفيـذ نتـائج المـؤتمرات ومـؤتمرات القمـة الـتي تعقـدها الأمـم                        غير

ا في الميـــادين الاقتـــصادية والاجتماعيـــة والبيئيـــة والميـــادين ذات الـــصلة، المتحـــدة واستعراضـــاته
  تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، وفي

__________ 
ــا،         )١(   ــوب أفريقيـ ــسبرغ، جنـ ــستدامة، جوهانـ ــة المـ ــالمي للتنميـ ــة العـ ــؤتمر القمـ ــر مـ ــسطس / آب٢٦تقريـ  ‐أغـ

لفــصل الأول، ، ا) والتــصويبA.03.II.A.1منــشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع  (٢٠٠٢ســبتمبر /أيلــول ٤
 .، المرفق١القرار 

 .٥٥/٢انظر القرار   )٢(  
 .٦٠/١انظر القرار   )٣(  
 .٦٥/١انظر القرار   )٤(  
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ــشدد    ــسهم بطــرق متعــددة، مــع القطــاع      وإذ ت علــى أن بمقــدور الأمــم المتحــدة أن ت
ن، في التـصدي للعقبـات الـتي تواجههـا البلـدان الناميـة              الخاص وجميع الـشركاء المعنـيين الآخـري       

ــة المتفـــق     في ــها المـــستدامة وفي تحقيـــق الأهـــداف الإنمائيـ ــة لتمويـــل تنميتـ ــوارد اللازمـ ــة المـ تعبئـ
   ،دوليا عليها

ــهم القطــاع الخــاص،      وإذ ترحــب   ــيين، ومن ــشركاء المعن ــع ال ــذلها جمي ــتي يب ــالجهود ال  ب
ــة كـــشركاء م  ــة التنميـ ــة   للمـــشاركة في عمليـ ــار الإنمائيـ ــاة الآثـ ــيهم، ولمراعـ ــد علـ لتـــزمين يعتمـ

والاجتماعية والآثـار المتعلقـة بحقـوق الإنـسان وبالمـسائل الجنـسانية والبيئيـة ولـيس مجـرد الآثـار                     
الاقتصادية والمالية المترتبة على ما يضطلعون به من أعمـال، وللـسعي، بـصفة عامـة، إلى الوفـاء                   

ركات، أي جعل هذه القيم والمـسؤوليات تـؤثر في سـلوكها            بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية للش   
وسياساتها القائمة على حوافز الربح، بمـا يتماشـى مـع القـوانين والأنظمـة الوطنيـة، وإذ تـشجع         

  على بذل المزيد من هذه الجهود،
 رحـــب بالإســـهامات الإيجابيـــة ٢٠٠٥ إلى أن مـــؤتمر القمـــة العـــالمي لعـــام تـــشيروإذ   

والمؤسـسات والأوسـاط    الحكوميـة    غـير مع المدني، بمـا في ذلـك المنظمـات          للقطاع الخاص والمجت  
تـشير أيـضا إلى أن      إذ  الأكاديمية في تعزيز وتنفيـذ الـبرامج المتعلقـة بالتنميـة وحقـوق الإنـسان، و               

 أعرب عن عزمـه علـى تعزيـز إسـهام المنظمـات غـير الحكوميـة                 ٢٠٠٥مؤتمر القمة العالمي لعام     
ــدني والقطــاع   ــة،      والمجتمــع الم ــة الوطني ــود التنمي ــصلحة الآخــرين في جه  الخــاص وأصــحاب الم

وكذلك في تعزيز الـشراكة العالميـة مـن أجـل التنميـة، وشـجع الـشراكات بـين القطـاعين العـام                       
الكاملــة والخــاص في طائفــة عريــضة مــن المجــالات بهــدف القــضاء علــى الفقــر وتعزيــز العمالــة    

  ، الكاملالاجتماعي ندماجوالا
 يمكـن أن تؤديـه إقامـة شـراكات مـع القطـاع الخـاص مـن دور هـام في                      ماوإذ تلاحظ     

دعــم أنــشطة المــساعدة الإنــسانية الــتي تــضطلع بهــا منظومــة الأمــم المتحــدة، آخــذة في الحــسبان  
  الـشروع بهـذه المـساعدة وتنظيمهـا     مجـالات الدور الرئيسي الذي تـضطلع بـه الدولـة المتـأثرة في       

  وتنسيقها وتنفيذها داخل أراضيها،
بمساهمة القطاع الخاص في تـوفير المـوارد والخـبرة فيمـا يتعلـق بالبيئـة المواتيـة         وإذ تسلم     

لوضــع الــسياسات، والــبرامج التقنيــة، والــدعوة والاتــصال، وإدارة المعــارف وتعبئــة المــوارد في   
  ،الوطنية كثير من المجالات، وفقا للتشريعات والخطط والأولويات الإنمائية
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مــة الماليــة والاقتــصادية قــد برهنــت، فيمــا برهنــت، علــى ضــرورة  أن الأزوإذ تلاحــظ   
الالتزام بالقيم والمبادئ في مجال الأعمال التجارية، بما في ذلك الممارسات التجاريـة المـستدامة،               
ــدوره إلى          ــا أدى ب ــو م ــع، وه ــل الكــريم للجمي ــاد العم ــة والمنتجــة وإيج ــة الكامل ــز العمال وتعزي

   أوسع في دعم أهداف الأمم المتحدة،مشاركة القطاع الخاص على نطاق
إلى مبـادئ التنميـة المـستدامة، وإذ تـشدد علـى ضـرورة التوصـل        وإذ تؤكد من جديد     

توافــق عــالمي في الآراء بــشأن القــيم والمبــادئ الأساســية الــتي مــن شــأنها تعزيــز تنميــة اقتــصادية   
بيئيـة للـشركات عنـصر      ردة، وعلى أن المـسؤولية الاجتماعيـة وال       عادلة ومنصفة ومطّ  ومستدامة  

  مهم في هذا التوافق في الآراء،
 بأهمية التشجيع على تعمـيم مراعـاة المنظـور الجنـساني في الـشراكات العالميـة،                 وإذ تقر   

هيئـة الأمـم المتحـدة للمـساواة بـين الجنـسين وتمكـين المـرأة                وإذ ترحب في هـذا الـسياق بإنـشاء          
ــة الأمــم المتحــدة للمــرأة (  الاتفــاق العــالمي للأمــم المتحــدة مــع التقــدير بوإذ تحــيط علمــا  ،)هيئ

   تمكين المرأة،ئمبادرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن مباد مع المشترك
التقدم المحرز في أعمال الأمم المتحدة بـشأن الـشراكات،          ب وإذ تحيط علما مع التقدير      

مجها وأفرقـة عملـها     وبخاصة في إطار مختلف مؤسسات الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرا         
 الـتي أبرمتـها    ،علـى الـصعيد الميـداني     تحيط علما بالشراكات التي أُقيمت      ولجانها ومبادراتها، وإذ    

  مختلف وكالات الأمم المتحدة، والشركاء غير الحكوميين والدول الأعضاء،
مــن خــلال  المــسؤولية الاجتماعيــة للــشركاتعزيــز مفهــوم  توإذ تلاحــظ مــع التقــدير  
  ،عالمي للأمم المتحدةالاتفاق ال
 يؤديـه  الاتفـاق العـالمي للأمـم المتحـدة       مكتب  لا يزال    بالدور الحيوي الذي     وإذ تسلم   

في تعزيز قدرة الأمم المتحدة كشريك اسـتراتيجي للقطـاع الخـاص، وفقـا للولايـة المـسندة إليـه                    
لمــسؤولة في بــالترويج لقــيم الأمــم المتحــدة والممارســات التجاريــة ا  وذلــكمــن الجمعيــة العامــة،

  منظومة الأمم المتحدة وأوساط الأعمال التجارية،
ــا   - ١   ــام  تحــيط علم ــر الأمــين الع ــشتركة   )٥( بتقري ــيش الم ــر وحــدة التفت ، )٦(وبتقري

  ؛)٧(ومذكرة الأمين العام المتضمنة ردّه على ذلك التقرير

__________ 
  )٥(  A/66/320. 
  .Corr.1، و A/66/137انظر   )٦(  
  )٧(  A/66/137/Add.1.  
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 أن الـشراكات علاقـات تعاونيـة وطوعيـة بـين أطـراف عـدة، حكوميـة                  تؤكد  - ٢  
كومية على السواء، يتفق فيها المشاركون جميعا على العمل معا لتحقيق قـصد مـشترك               وغير ح 

أو القيام بمهمة معينة وعلى الاشتراك في تحمل المخاطر والمسؤوليات وتقاسم الموارد والفوائـد،              
  حسبما يتفق عليه فيما بينهم؛

نمائيــة همة الــشراكات الطوعيــة في تحقيــق الأهــداف الإا أهميــة مــستؤكــد أيــضا  - ٣  
لـة  المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفيـة، مـع إعـادة التأكيـد علـى أنهـا مكمِّ                     

 الأهـداف، ولـيس المقـصود بهـا     تلكنفسها بغية تحقيق   على  للالتزامات التي قطعتها الحكومات     
  أن تكون بديلا عن تلك الالتزامات؛

ن متــسقة مــع القــوانين الوطنيــة  أنــه ينبغــي للــشراكات أن تكــوتؤكــد كــذلك  - ٤  
والاســتراتيجيات والخطــط الإنمائيــة الوطنيــة، وكــذلك مــع أولويــات البلــدان الــتي يجــري تنفيــذ  

  الشراكات فيها، مع مراعاة التوجيهات التي تقدمها الحكومات فيما يتصل بذلك؛
 علــى الــدور الحيــوي الــذي تؤديــه الحكومــات في تــشجيع الممارســات  تــشدد  - ٥  
حيثمـا اقتـضى الأمـر      ، بما في ذلك توفير الأطـر القانونيـة والتنظيميـة اللازمـة،               المسؤولة التجارية

إلى الاشتراك مع القطـاع      مواصلة تقديم الدعم لجهود الأمم المتحدة الرامية         ذلك، وتدعوها إلى  
ــتي     ــشطة ال ــار الأن ــضاء، واضــعة في الاعتب ــالخــاص، حــسب الاقت ــة  ضطلع بهــا ت ــشبكات المحلي ال

  ؛ للأمم المتحدةلعالميللاتفاق ا
 بالدور الحيوي الـذي يؤديـه القطـاع الخـاص في التنميـة، بوسـائل مـن                  تعترف  - ٦  

بينها الدخول في نماذج شتى من الشراكات وتوليد العمل الكـريم والاسـتثمار، وتـوفير إمكانيـة                 
الحصول على التكنولوجيـات الجديـدة وتطويرهـا، فـضلا عـن حفـز النمـو الاقتـصادي الـشامل                    

المنصف والمطرد، مع مراعاة ضرورة كفالة أن تتماشى أنشطة تلك الشراكات تماما مـع مبـدأ      و
  تولي زمام أمر الاستراتيجيات الإنمائية على الصعيد الوطني؛

 بـضرورة المـساءلة الفعالـة والـشفافية في تنفيـذ تلـك الـشراكات                تعترف أيـضا    - ٧  
  دة؛ من قِبَل الأمم المتحلقطاعين العام والخاصبين ا

 بالمجتمع الدولي أن يواصـل التـشجيع علـى اتبـاع نُهـج تقـوم علـى تعـدد                 تهيب  - ٨  
   ؛أصحاب المصلحة في التصدي لتحديات التنمية في سياق العولمة

التعامـل   نهج عام وموحّد في      مواصلة اتباع  منظومة الأمم المتحدة على      تشجع  - ٩  
 والــشفافية والاتــساق والمــساءلة ثــرالأ، يــشدد بقــدر أكــبر علــى  الداخلــة فيهــا الــشراكات مــع

والاستدامة، دون أي صـرامة لا لـزوم لهـا في اتفاقـات الـشراكة، ومـع إيـلاء الاعتبـار الواجـب                       
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ــة للــشراكات  ــة    : للمبــادئ التالي ــا غــير عادل القــصد المــشترك، والــشفافية، وعــدم مــنح أي مزاي
، والمــساءلة، واحتــرام طرائــق شــريك للأمــم المتحــدة، والمنفعــة المتبادلــة والاحتــرام المتبــادل لأي

الأمم المتحدة، والسعي إلى تحقيق التمثيل المتوازن للشركاء المعنـيين مـن البلـدان المتقدمـة النمـو                  
والبلــدان الناميــة والبلــدان الــتي تمــر اقتــصاداتها بمرحلــة انتقاليــة، والتــوازن القطــاعي والجغــرافي،   

  وعدم المساس باستقلال الأمم المتحدة وحيادها؛
وإضـافية  الأمم المتحدة على مواصلة إيجاد سُـبل مبتكـرة     منظومة    أيضا تشجع  - ١٠  

لتحقيق أثر دائم عن طريق تحديد وتكرار نماذج الشراكة الناجحـة والـسعي إلى تحقيـق أشـكال                
  جديدة من التعاون؛

عــزز مبــادئ تُ أن  للأمــم المتحــدة إلى الــشبكات المحليــة للاتفــاق العــالميتطلــب  - ١١  
رأة والتوعيـة بالـسبل الكـثيرة الـتي يمكـن بهـا لـدوائر الأعمـال أن تـشجع المـساواة بـين                        تمكين الم ـ 

  الجنسين في أماكن العمل، والأسواق والمجتمع؛
، في هذا السياق، على أهمية تدابير النـزاهة على النحو الـذي ينـادي بـه                تشدد  - ١٢  

  ؛الاتفاق العالمي للأمم المتحدة
م أن يعزز التنفيذ الفعال لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهيـة      إلى الأمين العا   تطلب  - ١٣  

المنقحــة بــشأن الــشراكات بــين الأمــم المتحــدة والقطــاع الخــاص، بطــرق منــها التنفيــذ الفعــال    
للمبادئ التوجيهية المنقحة بشأن التعاون بين الأمم المتحدة وقطاع الأعمال التجاريـة، ومـن ثم               

 وتـدعو الأمـين العـام إلى إنـشاء فريـق استـشاري داخلــي في       تعزيـز ثقافـة مـن الـشفافية والأداء،    
الأمانة العامة يقوم باستخدام طرق عمـل مبتكـرة وفعالـة مـن حيـث التكلفـة مـن أجـل ضـمان                       

 الأمــم المتحــدة وتقــديم توصــيات بــشأن أفــضل   علــى صــعيدإدارة متــسقة للعلامــات التجاريــة 
  الممارسات والدروس المستفادة منها في مجال الشراكة؛

شـراكات، إلى   إقامـة   الأمم المتحـدة إلى الـسعي، عنـد النظـر في            منظومة   تدعو  - ١٤  
التعامــل بــصورة أكثــر اتــساقا مــع كيانــات القطــاع الخــاص، بمــا في ذلــك المؤســسات التجاريــة  
الصغيرة والمتوسـطة الحجـم، الـتي تـدعم القـيم الأساسـية للأمـم المتحـدة علـى النحـو الـوارد في                        

الاتفــاق العــالمي للأمــم بمبـادئ  تلتــزم لاتفاقيـات والمعاهــدات ذات الــصلة، و الميثـاق وغــيره مــن ا 
 بتحويلها إلى سياسات تنفيذية للشركات، ومدونات لقواعـد الـسلوك، ونُظـم لـلإدارة               المتحدة

  والمراقبة والإبلاغ؛
 المجتمع الدولي على توطيد الشراكات العالمية من أجـل تكامـل وتنفيـذ           تشجع  - ١٥  

 في  لتــوفير فــرص العمــل الــذي اعتمدتــه منظمــة العمــل الدوليــة لمي للأمــم المتحــدةالاتفــاق العــا
  ، وفقا للخطط والأولويات الوطنية؛الشراكات
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ــدير     - ١٦   ــع التقـ ــا مـ ــيط علمـ ــذ     تحـ ــاص منـ ــاع الخـ ــنوي للقطـ ــدى سـ ــد منتـ  بعقـ
   ؛٢٠٠٨ عام

بعـرض مـسارٍ للقطـاع الخـاص في مـؤتمر الأمـم         أيـضا تحيط علما مع التقـدير      - ١٧  
  ،٢٠١١تحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا، المعقود في عام الم

ــه  تعتــرف   - ١٨   ــة للاتفــاق العــالمي بالعمــل الــذي تــضطلع ب  للأمــم الــشبكات المحلي
 والــشبكات المحليــة المحلــي التعــاون بــين منظومــة الأمــم المتحــدة علــى الــصعيد    وبأهميــةالمتحــدة

مكمِّــل للــشبكات  علــى نحــوسب الاقتــضاء وحــ، كــي تــدعم،  للأمــم المتحــدةللاتفــاق العــالمي
  القائمة، تنسيق وتطبيق الشراكات العالمية على الصعيد المحلي؛

 بعقد الاجتماعات الـسنوية لجهـات التنـسيق بـين منظومـة الأمـم المتحـدة         تُنوّه  - ١٩  
ــا كــي        ــم المتحــدة مع ــات الأم ــع كيان ــتي تجم ــادلوالقطــاع الخــاص، ال ــضل الممارســات  تتب  أف

ستفادة مـن أجـل تحـسين الـشراكات وإيجـاد الظـروف اللازمـة للارتقـاء بالمـستوى              والدروس الم 
  على نحو فعال؛

 التقــدم المحــرز في زيــادة تيــسير التعــاون بــين الأمــم المتحــدة والقطــاع   تلاحــظ  - ٢٠  
، )٨(الخاص وتعزيز الشفافية بإنشاء الموقع الشبكي للشراكة بين الأمم المتحدة وقطـاع الأعمـال    

  موارد القطاع الخاص باحتياجات منظومة الأمم المتحدة؛الذي يربط 
 إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتهـا الثامنـة والـستين                تطلب  - ٢١  

 تدابير النـزاهة، وتنفيذ المبادئ التوجيهيـة       على وجه التحديد في مجالات    تقريرا عن التقدم المحرز     
ين الأمم المتحدة والقطاع الخاص، وتعزيـز الـشبكات المحليـة    المنقحة للأمم المتحدة للشراكات ب    

  . للأمم المتحدةللاتفاق العالمي
  

__________ 
 .business.un.orgانظر   )٨(  
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	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قراراتها 55/215 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 56/76 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 58/129 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 60/215 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 62/211 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 64/223 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009،
	وإذ تؤكد من جديد أن التنمية المستدامة هي عنصر أساسي في الإطار الشامل للأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة، وبخاصة في مجال تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية والأهداف الواردة في خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ”خطة جوهانسبرغ للتنفيذ“()،
	وإذ تشير إلى الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية()، ولا سيما الأهداف الإنمائية للألفية، وما حظيت به تلك الأهداف من إعادة تأكيد في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005()، وإلى الوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى المعني بالأهداف الإنمائية للألفية في عام 2010()، وبخاصة في ما يتعلق بإقامة شراكات من خلال إتاحة فرص أكبر أمام القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بهدف تمكينها من الإسهام في تحقيق أهداف وبرامج المنظمة، ولا سيما في السعي إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر،
	وإذ تشدد على أن التعاون بين الأمم المتحدة وجميع الشركاء المعنيين، ومنهم القطاع الخاص، سيعزز المقاصد والمبادئ المجسّدة في ميثاق الأمم المتحدة، وأن الاضطلاع بهذا التعاون سيجري على نحو يحفظ ويُعزّز نزاهة المنظمة وحيادها واستقلالها،
	وإذ تحيط علما باستمرار ازدياد عدد الشراكات بين القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء العالم،
	وإذ ترحب بمساهمة جميع الشركاء المعنيين، بما فيهم القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، في تنفيذ نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة واستعراضاتها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والميادين ذات الصلة، وفي تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية،
	وإذ تشدد على أن بمقدور الأمم المتحدة أن تسهم بطرق متعددة، مع القطاع الخاص وجميع الشركاء المعنيين الآخرين، في التصدي للعقبات التي تواجهها البلدان النامية في تعبئة الموارد اللازمة لتمويل تنميتها المستدامة وفي تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، 
	وإذ ترحب بالجهود التي يبذلها جميع الشركاء المعنيين، ومنهم القطاع الخاص، للمشاركة في عملية التنمية كشركاء ملتزمين يعتمد عليهم، ولمراعاة الآثار الإنمائية والاجتماعية والآثار المتعلقة بحقوق الإنسان وبالمسائل الجنسانية والبيئية وليس مجرد الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة على ما يضطلعون به من أعمال، وللسعي، بصفة عامة، إلى الوفاء بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات، أي جعل هذه القيم والمسؤوليات تؤثر في سلوكها وسياساتها القائمة على حوافز الربح، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة الوطنية، وإذ تشجع على بذل المزيد من هذه الجهود،
	وإذ تشير إلى أن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 رحب بالإسهامات الإيجابية للقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات والأوساط الأكاديمية في تعزيز وتنفيذ البرامج المتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان، وإذ تشير أيضا إلى أن مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 أعرب عن عزمه على تعزيز إسهام المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين في جهود التنمية الوطنية، وكذلك في تعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية، وشجع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في طائفة عريضة من المجالات بهدف القضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والاندماج الاجتماعي الكامل،
	وإذ تلاحظ ما يمكن أن تؤديه إقامة شراكات مع القطاع الخاص من دور هام في دعم أنشطة المساعدة الإنسانية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة، آخذة في الحسبان الدور الرئيسي الذي تضطلع به الدولة المتأثرة في مجالات الشروع بهذه المساعدة وتنظيمها وتنسيقها وتنفيذها داخل أراضيها،
	وإذ تسلم بمساهمة القطاع الخاص في توفير الموارد والخبرة فيما يتعلق بالبيئة المواتية لوضع السياسات، والبرامج التقنية، والدعوة والاتصال، وإدارة المعارف وتعبئة الموارد في كثير من المجالات، وفقا للتشريعات والخطط والأولويات الإنمائية الوطنية،
	وإذ تلاحظ أن الأزمة المالية والاقتصادية قد برهنت، فيما برهنت، على ضرورة الالتزام بالقيم والمبادئ في مجال الأعمال التجارية، بما في ذلك الممارسات التجارية المستدامة، وتعزيز العمالة الكاملة والمنتجة وإيجاد العمل الكريم للجميع، وهو ما أدى بدوره إلى مشاركة القطاع الخاص على نطاق أوسع في دعم أهداف الأمم المتحدة،
	وإذ تؤكد من جديد مبادئ التنمية المستدامة، وإذ تشدد على ضرورة التوصل إلى توافق عالمي في الآراء بشأن القيم والمبادئ الأساسية التي من شأنها تعزيز تنمية اقتصادية مستدامة وعادلة ومنصفة ومطّردة، وعلى أن المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات عنصر مهم في هذا التوافق في الآراء،
	وإذ تقر بأهمية التشجيع على تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الشراكات العالمية، وإذ ترحب في هذا السياق بإنشاء هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، وإذ تحيط علما مع التقدير بالاتفاق العالمي للأمم المتحدة المشترك مع مبادرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن مبادئ تمكين المرأة،
	وإذ تحيط علما مع التقدير بالتقدم المحرز في أعمال الأمم المتحدة بشأن الشراكات، وبخاصة في إطار مختلف مؤسسات الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها وأفرقة عملها ولجانها ومبادراتها، وإذ تحيط علما بالشراكات التي أُقيمت على الصعيد الميداني، التي أبرمتها مختلف وكالات الأمم المتحدة، والشركاء غير الحكوميين والدول الأعضاء،
	وإذ تلاحظ مع التقدير تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال الاتفاق العالمي للأمم المتحدة،
	وإذ تسلم بالدور الحيوي الذي لا يزال مكتب الاتفاق العالمي للأمم المتحدة يؤديه في تعزيز قدرة الأمم المتحدة كشريك استراتيجي للقطاع الخاص، وفقا للولاية المسندة إليه من الجمعية العامة، وذلك بالترويج لقيم الأمم المتحدة والممارسات التجارية المسؤولة في منظومة الأمم المتحدة وأوساط الأعمال التجارية،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام() وبتقرير وحدة التفتيش المشتركة()، ومذكرة الأمين العام المتضمنة ردّه على ذلك التقرير()؛
	2 - تؤكد أن الشراكات علاقات تعاونية وطوعية بين أطراف عدة، حكومية وغير حكومية على السواء، يتفق فيها المشاركون جميعا على العمل معا لتحقيق قصد مشترك أو القيام بمهمة معينة وعلى الاشتراك في تحمل المخاطر والمسؤوليات وتقاسم الموارد والفوائد، حسبما يتفق عليه فيما بينهم؛
	3 - تؤكد أيضا أهمية مساهمة الشراكات الطوعية في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، مع إعادة التأكيد على أنها مكمِّلة للالتزامات التي قطعتها الحكومات على نفسها بغية تحقيق تلك الأهداف، وليس المقصود بها أن تكون بديلا عن تلك الالتزامات؛
	4 - تؤكد كذلك أنه ينبغي للشراكات أن تكون متسقة مع القوانين الوطنية والاستراتيجيات والخطط الإنمائية الوطنية، وكذلك مع أولويات البلدان التي يجري تنفيذ الشراكات فيها، مع مراعاة التوجيهات التي تقدمها الحكومات فيما يتصل بذلك؛
	5 - تشدد على الدور الحيوي الذي تؤديه الحكومات في تشجيع الممارسات التجارية المسؤولة، بما في ذلك توفير الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة، حيثما اقتضى الأمر ذلك، وتدعوها إلى مواصلة تقديم الدعم لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى الاشتراك مع القطاع الخاص، حسب الاقتضاء، واضعة في الاعتبار الأنشطة التي تضطلع بها الشبكات المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة؛
	6 - تعترف بالدور الحيوي الذي يؤديه القطاع الخاص في التنمية، بوسائل من بينها الدخول في نماذج شتى من الشراكات وتوليد العمل الكريم والاستثمار، وتوفير إمكانية الحصول على التكنولوجيات الجديدة وتطويرها، فضلا عن حفز النمو الاقتصادي الشامل والمنصف والمطرد، مع مراعاة ضرورة كفالة أن تتماشى أنشطة تلك الشراكات تماما مع مبدأ تولي زمام أمر الاستراتيجيات الإنمائية على الصعيد الوطني؛
	7 - تعترف أيضا بضرورة المساءلة الفعالة والشفافية في تنفيذ تلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص من قِبَل الأمم المتحدة؛
	8 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يواصل التشجيع على اتباع نُهج تقوم على تعدد أصحاب المصلحة في التصدي لتحديات التنمية في سياق العولمة؛ 
	9 - تشجع منظومة الأمم المتحدة على مواصلة اتباع نهج عام وموحّد في التعامل مع الشراكات الداخلة فيها، يشدد بقدر أكبر على الأثر والشفافية والاتساق والمساءلة والاستدامة، دون أي صرامة لا لزوم لها في اتفاقات الشراكة، ومع إيلاء الاعتبار الواجب للمبادئ التالية للشراكات: القصد المشترك، والشفافية، وعدم منح أي مزايا غير عادلة لأي شريك للأمم المتحدة، والمنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، والمساءلة، واحترام طرائق الأمم المتحدة، والسعي إلى تحقيق التمثيل المتوازن للشركاء المعنيين من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، والتوازن القطاعي والجغرافي، وعدم المساس باستقلال الأمم المتحدة وحيادها؛
	10 - تشجع أيضا منظومة الأمم المتحدة على مواصلة إيجاد سُبل مبتكرة وإضافية لتحقيق أثر دائم عن طريق تحديد وتكرار نماذج الشراكة الناجحة والسعي إلى تحقيق أشكال جديدة من التعاون؛
	11 - تطلب إلى الشبكات المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة أن تُعزز مبادئ تمكين المرأة والتوعية بالسبل الكثيرة التي يمكن بها لدوائر الأعمال أن تشجع المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، والأسواق والمجتمع؛
	12 - تشدد، في هذا السياق، على أهمية تدابير النـزاهة على النحو الذي ينادي به الاتفاق العالمي للأمم المتحدة؛
	13 - تطلب إلى الأمين العام أن يعزز التنفيذ الفعال لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المنقحة بشأن الشراكات بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص، بطرق منها التنفيذ الفعال للمبادئ التوجيهية المنقحة بشأن التعاون بين الأمم المتحدة وقطاع الأعمال التجارية، ومن ثم تعزيز ثقافة من الشفافية والأداء، وتدعو الأمين العام إلى إنشاء فريق استشاري داخلي في الأمانة العامة يقوم باستخدام طرق عمل مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة من أجل ضمان إدارة متسقة للعلامات التجارية على صعيد الأمم المتحدة وتقديم توصيات بشأن أفضل الممارسات والدروس المستفادة منها في مجال الشراكة؛
	14 - تدعو منظومة الأمم المتحدة إلى السعي، عند النظر في إقامة شراكات، إلى التعامل بصورة أكثر اتساقا مع كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تدعم القيم الأساسية للأمم المتحدة على النحو الوارد في الميثاق وغيره من الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة، وتلتزم بمبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة بتحويلها إلى سياسات تنفيذية للشركات، ومدونات لقواعد السلوك، ونُظم للإدارة والمراقبة والإبلاغ؛
	15 - تشجع المجتمع الدولي على توطيد الشراكات العالمية من أجل تكامل وتنفيذ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتوفير فرص العمل الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية في الشراكات، وفقا للخطط والأولويات الوطنية؛
	16 - تحيط علما مع التقدير بعقد منتدى سنوي للقطاع الخاص منذ عام 2008؛ 
	17 - تحيط علما مع التقدير أيضا بعرض مسارٍ للقطاع الخاص في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا، المعقود في عام 2011،
	18 - تعترف بالعمل الذي تضطلع به الشبكات المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة وبأهمية التعاون بين منظومة الأمم المتحدة على الصعيد المحلي والشبكات المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، كي تدعم، حسب الاقتضاء وعلى نحو مكمِّل للشبكات القائمة، تنسيق وتطبيق الشراكات العالمية على الصعيد المحلي؛
	19 - تُنوّه بعقد الاجتماعات السنوية لجهات التنسيق بين منظومة الأمم المتحدة والقطاع الخاص، التي تجمع كيانات الأمم المتحدة معا كي تتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة من أجل تحسين الشراكات وإيجاد الظروف اللازمة للارتقاء بالمستوى على نحو فعال؛
	20 - تلاحظ التقدم المحرز في زيادة تيسير التعاون بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص وتعزيز الشفافية بإنشاء الموقع الشبكي للشراكة بين الأمم المتحدة وقطاع الأعمال()، الذي يربط موارد القطاع الخاص باحتياجات منظومة الأمم المتحدة؛
	21 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن التقدم المحرز على وجه التحديد في مجالات تدابير النـزاهة، وتنفيذ المبادئ التوجيهية المنقحة للأمم المتحدة للشراكات بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص، وتعزيز الشبكات المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة.

